
    منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل

    تقديمه عليه فلا تحل بها محرمة الجمع ظاهرا وتحل بها فيما بينه وبين االله تعالى قاله

الحط ومفهوم لمن يعتصرها منه أن هبتها لمن لا يعتصرها منه تحل للواهب محرمة الجمع وهو

كذلك إن كانت لغير ثواب أو له وعوض عليها وإن لم تفت لأنها كبيعها لأجنبي أو فاتت إن قلت

شراء الولي مال محجوره ممتنع قلت منعه فيما لم يهبه له وأما ما وهبه له فيكره قاله أبو

الحسن واعترض قول فضل بمنعه بخلاف صدقة عليه أي نحو الولد إن حيزت الصدقة عن المتصدق

ولو حكما كعتقها أو هبتها المتصدق عليه لمضيه فتحل محرمة الجمع لأنها لا تعتصر ومفهوم

الشرط أنها إن لم تحز لا تحل وهو كذلك و بخلاف إخدام أي هبة خدمة السابقة سنين كثيرة

كأربعة فإنه يحل محرمة الجمع ومثله إخدامها حياة المخدم والمعتمد هذا مع زيادة كثيرة

كما في النص لا مفهوم سنة السابق وأفاد كلامه منع وطء المخدمة مطلقا وبه صرح أبو الحسن

في العتق الثاني لأنه يبطل حوز الهبة ولأنها قد تحمل فيلزم إخدام أم الولد وهذا هو

المعتمد وإن اعتمد بعض الشارحين قول ابن الماجشون بجواز وطء المخدمة سنة فإن قلت ما

الفرق بينها وبين المؤجرة التي يجوز وطؤها قاله في معين الحكام وظاهر ولو طالت المدة

فلا يكفي الإيجار في حلية وطء محرمة الجمع قلت لعله أن المؤجرة إن حملت انفسخت إجارتها

وسقط عن المستأجر باقي الأجرة فلا ضرر عليها بخلاف المخدم فيبطل من خدمتها بحملها من

سيدها ويجب عليه إخدامه مثلها إن أيسر قاله في المدونة ويحرم على المخدم بالفتح وطؤها

ويحد وقال أصبغ لا يحد للشبهة فإن قلت حيث حرم وطء المخدمة مطلقا فلم لا تحل به إذا كان

ثلاث سنين محرمة الجمع قلت لعله لمراعاة القول بجواز وطئها إن قصرت مدته ووقف بضم فكسر

المالك عن وطء أمتيه اللتين يحرم جمعها إن وطئهما أي
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